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تقديم
في 18 مايو 2011 قدمت دولة قطر تقريرها السادس عشر(شاملاً التقارير 13،14،15) إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة وفاء لالتزاماتها الدولية بموجب أحكام المادة (9/1) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لسنة 1965والتي صادقت عليها الدولة في 22/7/1976م .
ومن المتوقع أن يتم مناقشة هذا التقرير في إجتماع لجنة القضاء على التمييز العنصري القادم وحيث تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الخطاب المؤرخ 23 نوفمبر 2011 من لجنة القضاء على التمييز العنصري بشأن قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بتقديم تقرير فيما يتعلق بمدى التزام دولة قطر بإعمال ما جاء بهذه الاتفاقية لذا ارتأت اللجنة تقديم تقريرها على النحو التالي: 

1- إن إبداء اللجنة لملاحظاتها على تقرير حكومة دولة قطر ووضع تلك الملاحظات أمام اللجنة المعنية بذلك في الأمم المتحدة لا يساعد تلك اللجنة فقط على تقييم أداء حكومة دولة قطر في مجال حقوق الإنسان – وهي آلية هامة من آليات الأمم لمتحدة المعتمدة لمراقبة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان المختلفة -، ولكنه أيضاً يعين حكومة دولة قطر نفسها في التعرف على ملاحظات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان العاملة في مجال دعم ومراقبة أوضاع حقوق الإنسان في قطر. 

2- إيمان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور البناء الذي يمكن أن تلعبه منظمة الأمم المتحدة ولجانها النوعية في تقويم أداء الحكومات وحثها على تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها بأن تعمل مافي وسعها من الجهد لتمكين مواطنيها من التمتع بالحقوق الأساسية، وفي هذا المقام فإن اللجنة ترى أن إبداء الرأي القانوني في التقارير الرسمية إنما هو رسالة واضحة إلى الحكومات بأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بواجبها في مراقبة مدى إلتزام الدولة بمبادىء حقوق الإنسان التي نصت عليها الصكوك الدولية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحسين أداء الدولة في هذا المجال. 
(المنهجية
تم وضع هذا التقرير بعد مراجعة عدد من المصادر الهامة منها التقرير الحكومي السادس عشر المتضمن التقارير(13، 14، 15) المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري إلى جانب مراجعة التشريعات والقوانين واللوائح القطرية والممارسات العملية.

(الملخص التنفيذي 

شهدت السنوات الأخيرة تقدماً ملحوظاً في أوضاع حقوق الإنسان في دولة قطر وذلك على كافة المستويات من الناحية التشريعية والمؤسسية وعلى الرغم من ذلك لا زالت هناك بعض مظاهر التمييز في بعض القوانين وفي الممارسة العملية ولاسيما في مجالات منح الجنسية من ناحية المرأة القطرية المتزوجة من غير القطري أو حرية التنقل والحق في الترشيح والحق في السكن والحق في العمل والحق في الزواج والحق في تكوين الجمعيات. 

أولاً – الأسس التي يقوم عليها المجتمع القطري
الدين

- الإسلام هو دين الدولة ( المادة الأولى من الدستور) وجميع مواطني الدولة مسلمون وينقسمون الى قسمين رئيسيين القسم الأكبر هم من أهل السنة وهناك أقلية من الطائفة الشيعية .

· وجميع السكان من غير المسلمين في دولة قطر هم من الأجانب المقيمين فى الدولة لأسباب ترجع إلى نشاطهم المهني ويمارسون طقوسهم الدينية بحرية فى الأماكن المخصصة لممارسة شعائرهم الدينية .

اللغة

   اللغة العربية هى اللغة الرسمية لدولة قطر(المادة الأولى من الدستور).

الأسس الاجتماعية والثقافية :

-  يقوم المجتمع القطري على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق والأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحافظ القانون على كيانها ويقوى أواصرهـا ( المواد 18–21 من الدستور).

-  تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصاديا واجتماعيا وثقافياً ( المادة 19 من الدستور).
-  كما تكفل الدولة حرية البحث العلمي وترعى العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتشجع الاختراعات العلمية (المادتان 47 و24 من الدستور).

-  الوظائف العامة خدمة وطنية ( المادة 54 من الدستور) ولكل مواطن الحق فى ممارسة العمل الذى يختاره لنفسه مقابل أجر عادل وأن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظمها القانون ( المادة 30 من الدستور).

-  تحمى الدولة الأمومة والطفولة وترعى النشء وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال وتوفر له الظروف المناخية لتنمية ملكاته فى شتى المجالات ( المادة 22 من الدستور) .

الأسس الاقتصادية :

- يقوم النظام الاقتصادي على أساس حرية النشاط الاقتصادي وحرية التجارة والاستثمار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق العدالة للفرد والمجتمع كما يقوم النظام الاقتصادي على مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع والتنافس المشروع بين مختلف القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة (المادتين 28،31 من الدستور).

-  وتقوم الدولة على المحافظة على الملكية الخاصة فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وبشرط تعويضه عنها تعويضاً عادلاً ( المادة 27 من الدستور).

-  للأموال والممتلكات العامة حرمه وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها، والمصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي ( المواد  29، 55، 56 من الدستور ) .
· تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي ( المادة 33 من الدستور).

ثانياً –نظام الحكم فى قطر

النظام السياسي

ينص الدستور فى المادة (1) على أن " قطر دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة دينها الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريعات ونظامها ديمقراطي ولغتها الرسمية هي اللغة العربية". 
ويرتكز النظام السياسي فى قطرعلى أسس رئيسية هي :

· أن قطر دولة موحدة، إسلاميةعربية نظامها ديمقراطي ( المادة الأولى من الدستور).

· المواطنون متساوون فى الحقــوق والواجبـات (المادة 34 من الدستور).
· الناس متساوون أمام القانون لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين ( المادة 35 من الدستور)
· يرتكز نظام الحكم على مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينهــا( المادة 60 من الدستور) .
السلطة التنفيذية :

تتكون السلطة التنفيذية من جهازين رئيسيين هما رئاسة الدولة والحكومة وقد نص الدستور فى مادته (62) على أن : " السلطة التنفيذية يتولاها الأمير ويعاونه فى ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين فى الدستور" .
رئيس الدولة ( الأمير ) :

الأمير هو رئيس الدولة ذاته مصونه واحترامه واجب ( المادة 64 من الدستور)، ويمارس الأمير صلاحياته على الوجه المبين فى الدستور، ويتولى الأمير عدداً من الاختصاصات أهمها رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء ( المادة 67 من الدستور)، ودعوة مجلس الشورى للإنعقاد ( المادة 85 من الدستور)، والدعوة الى الاستفتاء العام. ( المادة 75 من الدستور).
مجلس الوزراء :

مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية العليا للدولة وتتبعها جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة ماعدا بعض الوحدات الإدارية التي تتبع الأمير، وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة ويختار الأمير رئيس الوزراء وأعضاء الوزارة، ويتولى المجلس تنفيذ السياسة العامة للدولة بجانب الاختصاصات المنصوص عليها في الدستــــور ( المادة121 من الدستور).
السلطة التشريعية  :

يتولى السلطة التشريعية في دولة قطر وفقاً لأحكام الدستور مجلس الشورى والذي  يتم تشكيله من عدد (45) عضو، ويتم انتخاب عدد (30) عضو وباقي الأعضاء يتم تعينهم من قبل الأمير(المادة 77 من الدستور).
وقد عهد الدستور لمجلس الشورى بكافة صلاحيات السلطة التشريعية وهي القيام بالتشريع والرقابة على السلطة التنفيذية.

وحتى إعداد هذا التقرير لم يتم إنتخاب مجلس الشورى ويمارس العملية التشريعية في الدولة السلطة التنفيذية بعد أخذ رأي مجلس الشورى المعين حالياً.

وتجدر الإشارة إلى أن صاحب السمو الأمير قد أعلن في خطابه في 1/11/2011م في إفتتاح الدور الأربعين لمجلس الشورى المعين أن انتخابات مجلس الشورى سوف تتم في النصف الثاني من عام 2013 القادم.

السلطة القضائية :

القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً ( المادة 130 من الدستور)، والنيابة العامة هيئة قضائية مستقلة المادة (1) من القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وتتولى المحاكم الفصل فى جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم فى قضائهم  لغير القانون ولا يجوز لأي جهة وبأي صورة التدخل فى القضايا أو فى شأن من شؤون سير العدالــة ( المادة 131 من الدستور) والمادة (2) من قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.

 وقد صدر قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 وقد تضمن هذا القانون ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصاتها، كما حدد القانون الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ( المواد من 27 إلى33).

 كما أن هناك مجلس القضاء الأعلى ، وهو جهاز ذو طابع إداري ينظمه القانون، ( المادة 137 من الدسور) ويتولى الإشراف على شؤون القضاة، مثل تعيينهم وترقيتهم وتطبيق الضمانات الممنوحة لهم، ومحاسبتهم (المواد من 22 إلى33 من قانون السلطة القضائية).
البناء المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان

شهدت الأعوام الماضية وجود هيكل مؤسسي يدعم حقوق الإنسان حيث تم إنشاء العديد من المؤسسات والمراكز النوعية العاملة فى مجال حقوق الانسان التي تؤدي دوراً هاماً فى مراقبة مدى احترام الأجهزة الحكومية للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وإلى جانب دورها فى نشر ثقافة حقوق الانسان تقوم هذه المؤسسات برصد الإنتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان سواء من قبل الجهات الحكومية أوغير الحكومية.

ونعرض فيما يلي لبعض هذه المؤسسات وذلك عل النحو التالي:

(المجلس الأعلى لشؤون الأسرة 
أنشيء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بموجب القرار الأميري رقم (53) لسنة 1998 ثم صدر القرار الأميري رقم (15) لسنة 2009 الخاص بتنظيم المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومن أهم إختصاصات المجلس:
· وضع الإستراتيجيات والسياسات والبرامج التي تساهم في الارتقاء بنوعية حياة الأسرة وأفرادها وضمان أمنهم الإجتماعي واستقرارهم. 
· العمل على تحقيق الأهداف التي نصت عليها المواثيق الدولية التي تتعلق بشؤون الأسرة . 
· متابعة كافة الجهود الرامية إلى تنفيذ المواثيق الدولية المعنية بشؤون الأسرة، وحقوق الطفل والمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات ذوي الإعاقة التي أنضمت لها الدولة. 
· العمل على تعزيز قدرات المرأة، وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصنع القرار وزيادة فرص العمل أمام المرأة القطرية ودعمها مهنياً. 
· توعية المجتمع بأهمية قضايا الأسرة وأفرادها مهنياً .  
(المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة 

أنشئت المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة كمؤسسة خاصة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1998 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، ثم تم تحويلها إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (4) لسنة 2007. وتهدف المؤسسة بصفة عامة إلى حماية الفئات من العنف في الأسرة والمجتمع ومعالجتها ، كما تهدف بصفة خاصة إلى:
· المساعدة في توفير أماكن لإيواء الفئات المستدفة وتقديم الرعاية المتكاملة لهم. 
· حماية الفئات المستهدفة من المممارسات المنحرفة في الأسرة والمجتمع. 
· المساعدة القضائية لغير القادرين من الفئات المستهدفة. 
· مساعدة وتأهيل ضحايا العنف من الفئات المستهدفة وإعادة إدماجهم في المجتمع. 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2002م وفقا لمبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 1992.

وتهدف اللجنة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لكل من يخضع للولاية القانونية لدولة قطر سواء المواطنين أو المقيمين دون تمييز لأي سبب .

وتم إعادة تنظيم اللجنة بموجب القانون رقم 17 لسنة 2010 والذى جاء متوافقا تماما مع مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقد منح القانون اللجنة العديد من الاختصاصات أهمها :

1- اقتراح السبل اللازمة لتعزيز ومتابعة تحقيق الأهداف الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى أصبحت الدولة طرفا فيها والتوصية بشأن انضمام الدولة إلى غيرها من الاتفاقيات والمواثيق .

2- تقديم المشورة والتوصيات للجهات المعنية فى المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان .
3- النظر فى أي تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تسوية ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوي بشأنها والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنها واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها ومنع وقوعها .
4- إبداء المقترحات اللازمة للجهات المعنية بشأن التشريعات القائمة ومشروعات القوانين ومدى ملاءمتها لأحكام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى تكون الدولة طرفا فيها .
5- رصد أوضاع حقوق الإنسان فى الدولة وإعداد التقارير المتعلقة بها ورفعها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بمرئياتها فى هذا الشأن .
6- المساهمة فى إعداد التقارير الوطنية المقرر تقديمها من الدولة إلى الهيئات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن الاتفاقات التى أصبحت الدولة طرفا فيها .
7- التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان وحرياته والمشاركة فى المحافل الدولية المتعلقة بها .
8- نشر الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان وحرياته وترسيخ مبادئها على صعيدي الفكر والممارسة . 
(مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع :

· تأسست مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع في عام 1995 بهدف تنمية العنصر البشري واستثمار إمكاناته وطاقاته كي يصبح رأس مال بشري مستديم . 

· وتوجه مؤسسة قطر اهتماماتها إلى ثلاثة مجالات هي التعليم والبحث العلمي وتنمية المجتمع.
(منظمة أيادي الخير نحو آسيا " روتا " : 

· تأسست المنظمة في ديسمبر 2005. وهي مؤسسة خيرية خاصة تهدف إلى توسيع مهمة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتشمل القارة الآسيوية والجالية المغتربة الآسيوية. 
· تتمثل مهمة المنظمة في دعم المجتمعات المحلية تجاه تخطي العقبات وإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم الأساسي والثانوني الجيد. 
(مركز الدوحة لحرية الإعلام : 

· تم إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلان بموجب القرار الأميري رقم (86) اسنة 2007 كمؤسسة خاصة ذات نفع عام ويأخذ المركز على عاتقة نشر ثقافة حرية الصحافة والإعلام والدفاع عن الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون للمضايقات والاعتقالات وسوء المعاملة بسبب نشاطهم المهني وأن الحماية التي يوفرها المركز تشمل جميع الصحفيين سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي دون تفرقة بسبب الجنس أو الأصل أوالدين.. ألخ.
(مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان :

تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان في مايو 2007 ويهدف المركز إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي.

(مؤسسة صلتك:

· تم إنشاء مؤسسة " صلتك "، كمؤسسة خاصة ذات نفع عام بموجب القرار الأميري رقم (3) لسنة 2008. 

· ترمي المؤسسة إلى تعزيز صلة الشباب بسوق العمل، ومد جسور التواصل فيما بين الشباب من مختلف الجنسيات والأديان.
ثالثا – بنود الاتفاقية بصورة عامة

الف – المادة (1)
 - كرس الدستور القطري العديد من المبادىء التي تتوافق مع تعريف التمييز الوارد في المادة الأولى من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وأهم هذه المبادىء مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة بالنسبة لكافة المواطنين المادة (34) كذلك مبدأ المساواة أمام القانون لكافة الناس دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين المادة (35).
- حدد الدستور مقومات المجتمع وهي العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق المادة (18).

- وكرست المادة (19) من الدستور كفالة الدولة للأمن والاستقرار وتكافؤ الفرص للمواطنين. 

- كفلت المادة (23) من الدستور الحق في الصحة لكافة المواطنين وكذلك تكفل الدولة الحق في التعليم للجميع المادة (25) من الدستور .

-  بالإضافة إلى النصوص الدستورية فهناك العديد من القوانين التي تتوافق نصوصها مع مناهضة التمييز:

· قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004.
· قانون الأسرة  رقم (22) لسنة 2006.
· قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) لسنة 1993 .
· القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 .
· قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1979 وغيرها من التشريعات الآخرى.
· قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم (7) لسنة 2007 .
· قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (12) لسنة 2008.
· قانون بتحديد ديه  المتوفي عن القتل الخطأ رقم (19) لسنه 2008.
يضاف إلى ما تقدم فأن دولة قطر قد انضمت إلى العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي تكرس مناهضة التمييز ومنها على سبيل المثال: 
1- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة عام (1976). 
2- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (111-158) بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة عام (1976).

3- اتفاقية حقوق الطفل عام (1995). 
4- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية عام 2001.  
5- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182(199) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها عام (2001) . 
6- البرتوكوول الإختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عام( 2002).
7- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138(1973) بشأن الحد لسن الاستخدام عام 2005. 
8- اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 105 (1957) بشأن إلغاء العمل الجبري عام (2007).
9- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام (2008). 
10- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عام (2008) 
11- بروتوكول منح وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال " بروتوكول بالريمو" عام (2009). 
12- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام (2009).
13- الميثاق العربي لحقوق الإنسان (2007). 

باء- المادة (2)
(الفقرة [1]
-  عند النظر فى مجمل السياسات العامة للدولة فى مختلف الميادين السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، نجد التزام الدولة بسياسة مكافحة التمييز العنصري وهذا ما نص عليه الدستور وبخاصة في الباب الثالث منه المتعلق بالحقوق والواجبات العامة دون تمييز بين الأفراد بسبب الجنس أواللون أو الدين أو اللغة.
- ومما لا شك فيه أن النصوص الدستورية الواردة في الباب الثالث من الدستور وبعض النصوص الأخرى تحث فى مضمونها على التمسك بمبادئ وأسس التضامن الاجتماعي القائم على المساواة والانصاف والعدالة وممارسة الحريات العامة والمساواة  فى المعاملة بين المواطنين وهذه المبادئ تتوافق مع مضمون وأهداف هذه الاتفاقية ومبادئها وأحكامها العامة.
- والجدير بالذكر أن الدستور القطري لم يميز بين المواطن والمقيم بل أقر مبدأ المساواة فيما يتعلق بحقوق وحريات المقيم حيث نصت المادة (35) من الدستورعلى أن " الناس متساوون أمام القانون لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" .

ونصت المادة (52) من الدستور على أن " يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعه بحماية لشخصه وماله وفقاً لأحكام القانون". 
الفقرة ( أ )

- بالنظر الى المبادئ الدستورية والقانونية التى تسير أعمال المؤسســات العامـة في دولة قطر فإن النظام القانوني فى ذاته قد ألزم الدولة بكافة مؤسساتها احترام مبادئ المساواة والعدالة وعدم التمييز فى السياسات والمعاملة ضد أي جماعة أو مؤسسة، حيث نصت المادة (5) من الدستور على أنه : " تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان"، وشدد على حماية واحترام الملكية الخاصة التى لا تمس إلا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون،كما وضع الدستورمصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين كأساس فى فرض الضرائب والتكاليف العامة.(المادة43من الدستور)
- وفى مجال الأسس الاجتماعية والثقافية فقد نص الدستور صراحة على كفالة الدولة لتكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً فالمجتمع القطري يقوم على توطيد روح الوحدة الوطنية والإخاء بين المواطنين كافة (المادة20من الدستور) كما ورد فى المادة (54) من الدستورأن" الوظائف العامة خدمة وطنية ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفتة المصلحة العامة وحدها". 

 الفقرة ( ب )

إن تشجيع أوحماية أو تأييد أي تمييز عنصري يصدر عن أي شخص أو منظمة هو أمر يحرمه الدستور وكافة القوانين الوطنية. ومن ثم تلتزم كافة مؤسسات الدولة والأفراد باحترام نصوص الدستور والتشريعات العادية التي ترفض التمييز بين الناس لأي سبب.
 الفقرة ( ج )

  إعادة النظر فى السياسات والتشريعات المؤدية إلى التمييز العنصري أورد الدستور عدة مبادئ تتضمن الإجراءات الواجب إتباعها لإعادة النظر فى السياسات الحكومية فى حاله كونها تؤدي إلى التمييز العنصري أو ترسخه ومن هذه النصوص ما ورد فى المادة (108) التى أعطت لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة فى المسائل العامة .

كما قررت المادة (109) " لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لإستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم . وللسائل وحدة حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة ".
الفقرة (د):حظر وإنهاء التمييز العنصري الصادر عن الأشخاص والمنظمات :

- يتضمن النظام الدستوري والقانوني في دولة قطر العديد من النصوص التي تحظر التمييز العنصري وقد سبق الإشارة إلى هذه النصوص . 
- تكفل الدولة الحق في التقاضي للجميع لإزالة أي انتهاك يقع على الأفراد سواء من قبل الجهات الحكومية أو القطاع الخاص.
 الفقرة (ﻫ)

تقوم الدولة بتشجيع المنظمات والحركات المتعددة الاجناس بما من شأنه إزاله الحواجز بين الاجناس وذلك عن طريق النص عليها صراحة فى القانون وقد كرس قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (12) لسنة 2004 وتعديلاته حق المواطنين والمقيمين فى الانضمام إلى المؤسسات الاقليمية والدولية وكذا الاشتراك فى تأسيسها.
(الفقرة[2]
    يؤكد الدستور فى المادة (28) منه على مبدأ العدالة الاجتماعية فى العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشة المجتمع وتوفير فرص العمل لهم .

المادة (3)

   استئصال العزل والفصل العنصري
يكرس النظام الدستوري والقانوني في دولة قطر شجب كافة أشكال التمييز العنصري سواء على المستوى الوطني أوالإقليمي أو الدولي ( المادة 7 من الدستور).
المادة (4) 

· يكرس النظام الدستوري والقانوني في دولة قطر رفض النزعة العنصرية أو الممارسات التمييزية، فقد نصت المادة (47) من قانون المطبوعات والنشر القانون رقم (8) لسنة 1979 بعدم جواز نشر كل ما من شأنه بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع أو إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية. ورتبت المادة (47) على مخالفة العقوبات المقررة في قانون العقوبات وبالحبس مدة لاتتجاوز ستة أشهر أوغرامة لاتتجاوز ثلاثة آلاف ريال. 
· كما نصت المادة (2) من قرار وزير الإعلام والثقافة  رقم (11) لسنة 1992 بشأن أسس وقواعد الرقابة على أنه" لايجوز لأية جهة رقابية بوزارة الإعلام والثقافة سواء كانت مهمتها تنصب على الأعمال المقروءة أو المسموعة أو المرتبة، أن تجيز تداول أو بث أو عرض أي عمل أو الإعلان عنه، إذا تضمن " تصوير أي جنس بشري ، أو فصيلة عرقية ، نحو السخرية من أيهما، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لإحداث انطباع ايجابي لغاية نبيلة" . 

· إضافة إلى ما تقدم يجرم قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004 في المادة (256) منه الأفعال المتعلقة بسب الأديان السماوية الإسلام والمسيحية واليهودية والتطاول على الذات الإلهية والتطاول على الأنبياء وتخريب أو تكسير أو تدنيس المباني المعدة لإقامة الشعائر الدينية ، فقد نصت المادة (256) من القانون المشار إليه صراحة على أن :" يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز السبع سنوات كل من أرتكب فعلاً من الأفعال الآتية: 
· سب أحد الأديان السماوية المصونة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. 
· التطاول على الأنبياء باللفظ أوالكتابة، أوالرسم، أوالإدعاء أوبأية طريقة أخرى. 
· تخريب أو تكسير أوإتلاف أو تدنيس مبانٍ أو أي شىء من محتوياتها، إذا كانت معدة لإقامة شعائر دينية لأحد الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
· كما نصت المادة (263) من ذات القانون على أنه:
 "يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة، وبالغرامة التي لاتزيد على ألف ريال، أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج أو صنع أو باع، أو عرض للبيع  أو التدوال، أو احرز، أو حاز منتجات، أو بضائع، أو مطبوعات، أو أشرطة تحمل رسوماً، أو شعارات أو كلمات، أو رموزاً، أو أية إشارات، أو أي شىء آخر يسىء إلى الدين الإسلامي أو الأديان السماوية المصونة وفقاً لأحكام الشريعة اسلامية أو أعلن عنها، ويعاقب بذات العقوبة كل من أستخدم اسطونات أوبرامج الحاسب الألي أو شرائطة الممغنطة في الإساءة للدين الإسلامي أو الأديان السماوية، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية".   

الفقرة (ج) عدم السماح للسلطات العامة بالترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه :

- لا يوجد فى تشريعات دولة قطر ما يبيح المساس بحقوق الانسان الاساسية تحت أي مبرر بما فى ذلك الترويج للتمييز العنصري أو التحريض عليه .

- لا يحق لأي من مأموري الضبط القضائي أن يتذرع بالأوامر العليا مثلا كتبرير للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو التمييزية، على هذا الأساس فقد تضمن الدستور وعدد من القوانين ذات العلاقة نصوصاً واضحة تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والتمييزية ولا تبيح لأي من مأموري الضبط القضائي أن يوجه عقوبة أو يحرض أو يتسامح عن أي عمل من أعمال التعذيب بدعوى الأوامر العليا .
 - فقد نصت ( المادة 36 من الدستور) على أنه : " الحرية الشخصية مكفولة، ولايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون . 
    ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون".

 - كما نصت المادة (159 مكرراً) من قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 على أنه:"يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز خمس سنوات، كل موظف عام، أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، استعمل التعذيب أو حرض أو وافق عليه أو سكت عنه، مع شخص ما، وإذا ترتب على التعذيب إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، عوقب الجاني بالحبس مدة لاتجاوز عشر سنوات.

   وتكون العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، إذا ترتب على التعذيب وفاة المجني عليه. 

   ويعد تعذيباً أي عمل ينتج عنه ألم أو معاناة شديدين، جسدياً كان أم معنوياً، يُلحق عمداً بشخص ما لأغراض الحصول منه، أو من غيره ، على معلومات أو على أعتراف، أو معاقبتة على عمل أرتكبه، هو أو شخص آخر أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص آخر، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لسبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، ولايشمل ذلك الألم أو المعاناة الناشىء فقط عن عقوبات قانونيةأو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضه لها". 
- وقد نصت المادة (13) على أنه : " تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في قطر جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. 
وتعتبر الجريمة مرتكبة في قطر إذا وقع فيها فعل من الأفعال المكونة لها، أو إذا تحققت فيها نتيجتها، أو كان يراد أن تتحقق فيها".
المادة (5)
الفقرة (أ): الحق في معاملة متساوية أمام المحاكم 
- يعتبر مبدأ المساواة أمام القانون من أهم المبادئ التي أكدت عليها التشريعات القطرية سواء من خلال النصوص الدستورية أوالتشريعات العادية فقد نصت (المادة 18 من الدستور) على أنه: "يقوم المجتمع القطري على أساس التضامن الإجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون" . 

- كما نصت المادة (34)على أن:"المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات". 
· ونصت المادة (35) على أن : "الناس متساوون أمام القانون . لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة ، أو الدين".

· كما نصت المادة (36) على أن : " الحرية الشخصية مكفولة، ولايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون".
· والجدير بالذكر أن المشرع القطري قد ساوى بين الرجل والمرأة بشأن استحقاق الدية في حالة القتل الخطأ وهذا القانون يسري على المواطن والمقيم دون تمييز لأي سبب كان, وذلك في القانون رقم (19) لسنه 2008 بشأن تحديد دية المتوفي عن القتل الخطأ.
وقد خلت القوانين المنظمة للتقاضي من ثمة نص يميز بين الخصوم لأي سبب كان.
الفقرة (ب): الحق في الأمن 

- كفلت النصوص الدستورية والتشريعات العادية الحق لكل فرد في الحرية والسلامة الشخصية، فلا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي فالحرية الشخصية مكفولة ولايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون، كما لا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بموجب القانون المادة (36) من الدستور ولا يجوز المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطن في غير الأحوال المصرح بها في القانون المادة (37) من الدستور.
- وتجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004قد كفل صوراً متعددة لحماية حقوق المواطنين وقد وضع هذا القانون نصوصاً صريحة وواضحة تحرم الإعتداء على الناس وتعاقب موظفي السلطة العامة الذي يستغلون سلطاتهم للإعتداء على حقوق وحريات الناس.(المواد من 159إلى165)
- كما أوجب قانون الإجراءات الجنائية إبلاغ كل من يقبض عليه بأسباب ذلك عند حدوثه كما يجب إبلاغه فوراً بأية تهمة توجه إليه، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة (43) على أنه : "يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع أقوال المتهم فورالقبض عليه، وإذا قامت دلائل كافية على الاتهام يعرضه في مدى أربع وعشرين ساعة على النيابة العامة المختصة.".
- كما أن القانون قد وضع عدة إجراءات للتحقيق في أي شكوى ضد الأشخاص المكلفين بإنفاذ القانون من رجال الضبط القضائي، وأناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق في هذه الشكاوى بإعتبارها هيئةً قضائيةً مستقلةً.
الفقرة (ج): الحقوق السياسية 

الحق في الانتخاب والترشيح 

· كرس الدستور القطري الحق في الإنتخاب حيث نصت المادة (42) منه على أن: " تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين وفقاً للقانون" . 
· وقد صدر المرسوم رقم (38) لسنة 2003 بدعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور وقد نصت المادة رقم (1) منه على أن :" القطريون والقطريات مدعون للمشاركة في إقرار دستور البلاد بإبداء رأيهم في مشروع الدستور وذلك في استفتاء عام يجرى يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2003م ". 
· وعلى صعيد الممارسة العملية للحق في الانتخاب والترشيح تم إجراء انتخابات المجلس البلدي لأكثر من دورة منذ 1999.
· وعلى الرغم من تكريس الدستور لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة لجميع المواطنين إلا أن القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية أورد تمييزاً بين المواطن القطري والمواطن الحاصل على الجنسية القطرية بالتجنس وذلك في المادة (15) حيث قررت المادة عدم أحقية المواطن القطري الذي ردت إليه الجنسية في الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية إلا بعد إنقضاء عشر سنوات من تاريخ رد الجنسية.
· كما ورد بالمادة (16) تمييزاً آخر حيث جرى نصها على أنه : " ولا يكون لمن أكتسب الجنسية القطرية حق الانتخاب أو الترشيح في أي هيئة تشريعية" . 
وفيما يتعلق بالحق في شغل الوظائف العامة دون تمييز 
-  قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 يجعل تقلد الوظائف العامة متاحاً لجميع المواطنين بحسب مؤهلاتهم وكفاءتهم وقدراتهم العملية ولا توجد أي قيود قانونية تمنع أي مواطن من التقدم لشغل أي وظيفة تتناسب ومؤهلاته العلمية .

-    كان يتعين المساواة بين القطري الجنسية وأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري في الحق في العمل ، كي لايتعارض ذلك مع أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشان تنظيم الزواج من الأجانب ، حيث يقرر البند الثالث من المادة رقم (6) من القانون المشار إليه  معاملة الأبناء معاملة القطريين بالنسبة إلى التعليم والعلاج الطبي والعمل ، فضلاً عن المعايير الدولية التي تؤكد على الحق في الجنسية وعلى ان تتمتع المرأة بحق منح جنسيتها لأبنائها.
- كما أورد قانون الجنسية رقم 38 لسنة 2005 تمييزاً بين المواطن القطري والمواطن القطري المتجنس حيث قررت المادة ( 16) عدم أحقية المتجنس في تقلد الوظيفة العامة قبل إنقضاء خمس سنوات من تاريخ إكتسابه للجنسية القطرية ، إلا أنه من الناحية الفعلية فهذا النص يجري العمل على خلافه  ، حيث يتقلد القطري المتجنس الوظيفة العامة دون التقيد بحكم المادة المشار إليها . 
الفقرة (د) : الحقوق المدنية 

البند (د) "1" : الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة 

- كفل الدستور القطري الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة للجميع مواطنين وغير مواطنين فقد نصت الفقرة الأولى من المادة (36) من الدستور على أن : " الحرية الشخصية مكفولة ، ولايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون ، ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة ، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون".
-  كما نصت المادة (10) من قانون الاجتماعات والمسيرات رقم (18) لسنة 2004على أن : " للشرطة حضور الاجتماع العام للمحافظة على الأمن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم شريطة أن يكون بعيداً عن مكان المتكلم، ولهم فض الاجتماع إذا طلب ذلك منظموه أو إذا حدث أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة أو كان من شأن استمرار الاجتماع حوث ذلك. ولايجوز للشرطة اللجوء إلى استعمال القوة لفض الاجتماع العام إلا بموافقة وزير الداخلية أو من ينيبه وفي حدود القدر الضروري اللازم لذلك".
· وقد أجازت المادة (1) من ذات القانون عقد الاجتماع العام في مكان خاص أو عام .كما أجازت المادة (11) إجراء المسيرة في الطرق والميادين العامة.
البند (د) "2": الحق في مغادرة البلد والعودة إليه 

· كفل الدستور القطري لكافة المواطنين الحق في مغادرة البلاد والعودة إليها فقد نصت المادة (38) من الدستورعلى أنه: " لايجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها". 

· إلا أن هناك بعض التحديات لممارسة هذه الحرية  بالنسبة للمقيمين حيث يحظر على الأجانب الخروج من الدولة إلا بعد الحصول على إذن خروج موقعاً من كفيل الإقامة أو وكيله أو من كفيل الخروج  المادة (26) من القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم دخول وإقامة الوافدين.
البند (د) "3": الحق في الجنيسة 
- تعتبر الجنسية ركيزة أساسية لحياة الفرد من النواحي القانونية والسياسية والاجتماعية وضمانه لتمعته بكل حقوق المواطنة الأخرى غير السياسية . 

- تضمن القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 النص على أن شخصية الإنسان تبدأ وقت ولادته حياً وتنتهي بموته ، المادة (39/1) ومع ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً اعتبرها القانون بشرط ولادته حياً المادة (40)، وتثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك ، وتكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته وصلاته العائلية .
- كما كفل القانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن تنظيم قيد المواليد والوفيات لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقاً لأحكام المادتين ( 1) و (4) من القانون المشار إليه.
- أما الطفل "اللقيط" يوجب القانون على من يعثر عليه أن يقوم بتسليمه إلى أقرب مركز للشرطة ويتم إختيار اسم له ولوالديه. المادة ( 8 ).
- وعلى الرغم من أن الدستور القطري قد نص على مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة  المادة (34) الا أن قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005 المشار إليه لايمنح المرأة القطرية المقترنة بأجنبي الحق في أن تمنح جنسيتها القطرية إلى زوجها وأولادها . 

البند (د) "4" : حق الزواج وإختيار الزوج

على الرغم من تكريس مبدأ المساواة في الدستور القطري في المادتين  (34،35) إلا أن القانون رقم (21) لسنة 1989 بشان تنظيم الزواج من الأجانب قد وضع العديد من الضوابط والشروط بشأن زواج المواطن رجل أو امرأة بزوج غير قطري وهذه الشروط والضوابط تعد تقيداً لممارسة حق الزواج واختيار الزوج الأخر.
البند (د) "5" : حق التملك 

التشريعات القطرية تجيز لكافة المواطنين دون تمييز تملك العقارات كما أن المشرع القطري أجاز تملك غير القطريين للعقارات بموجب القانون رقم (17) لسنة 2004.

كما أن الدستور القطري كرس حماية الأموال الخاصة للمواطنين والمقيمين( المادتين 27 ، 52 من الدستور).
البند (د) "6" : حق الإرث .

 كفل الدستور القطري الحق في الميراث في المادة (51) منه والتي نصت على أن:  " حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية " وقد صدر قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 والذي تضمن أحكام الميراث وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية،أما بالنسبة لغير المسلمين تطبق عليهم الشرائع الخاصة بهم.
البند (د) "7" : الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين .

- أكدت المادة (50) من الدستور على كفالة الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين، حيث تنص المادة على أن " حرية العبادة مكفولة للجميع ، وفقاً للقانون ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة". 
- ويؤدي كافة المواطنيين والمقيمين شعائر عبادتهم في الأماكن المخصصة سواء في المساجد أو الكنائس حيث تم السماح لغير المسلمين بإقامة دور العبادة الخاصة بهم.

- كما تم إنشاء مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان والذي يهدف لنشر وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي. 
البند (د) "8": الحق في حرية الرأي والتعبير 
يكرس النظام الدستوري والقانوني لدولة قطر الحق في حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين والمقيمين دون تمييز بسبب الجنس أوالأصل أو اللون أو الدين.
ولقد شهدت الدولة في الأونة الأخيرة نمواً مجتمعياً متصاعداً لحرية الرأي والتعبير سواء على مستوى الأفراد أو وسائل الإعلام والنشر حيث يتم تناول العديد من القضايا والموضوعات عبر وسائل الإعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية بما في ذلك مناقشة وتقييم السياسات والبرامج المتعلقة بالأجهزة الحكومية . 

كما تخلو التشريعات القطرية من ثمة قيد يفرض على ممارسة حرية الرأي والتعبير.

البند(د)"9": الحق في حرية الإجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية
حق الفرد في تكوين الجمعيات .
كرست التشريعات القطرية الحق في الحرية في تكوين الجمعيات وإنشاء المؤسسات الخاصة، ووفق ذلك يشير الدستور القطري بأن حرية تكوين الجمعيات مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون. ( المادة 45 من الدستور).
وقد صدر القانون رقم (14) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006 والذي يسمح لكل فئات المجتمع القطري دون أي تمييز يقوم على أساس العرق أو الجنس أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. بتكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة وكذا الجمعيات المهنية التي تتماثل الى حد ما مع التنظيم النقابي إلا أن هذا القانون لا يسمح للأجانب بتكوين جمعيات مهنية خاصة بهم . 
وقرر المشرع القطري جواز إنضمام غير القطريين إلى الجمعيات المهنية بنسبة لاتزيد عن (20%) من مجموع الأعضاء ( المادة (2) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة).
أما الجمعيات التي تؤسس على نطاق إقليمي أو دولي فيكون لغير القطريين الإنضمام إليها دون التنفيذ بسنبة الـ (20%) المشار إليها.
حرية الفرد في الإنضمام إلى الجمعيات 
لا توجد أية معوقات تقف ضد حرية الفرد في الإنتماء إلى أي جمعية ، فقد حدد القانون رقم (12) لسنة 2004 المشار إليه شروطاً عامة لا تحتوي على أي شكل من أشكال التمييز التي يمكن أن تشكل معوقاً ضد انضمام الفرد إلى أية جمعية ، وهذان الشرطان هما : أولاً – استيفاء جميع شروط العضوية وفقاً لما يحدده النظام الأساسي لأية جمعية . وثانياً – التقدم بالطلب للإنتساب لاية جمعية.
وقد أجازت المادة (31) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدلة بالقانون رقم (8) لسنة 2006 انتساب الجمعية أو اشتراكها أو إنضمامها إلى أي جمعية أو هيئة وطنية أو نادٍ مقره خارج الدولة.
الفقرة (ﻫ) : الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 
البند (ﻫ) "1" : الحق في العمل والأجر المتساوي والحماية من البطالة .
 يعد الحق في العمل أحد الأهداف الأساسية للمبادئ والأحكام الواردة في دستور دولة قطر وتتناوله المادة (28) من الدستور التي تمت الإشارة إليها سابقاً، ويقرر قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 العديد من الأحكام التي تحفظ حقوق العامل دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين.
وعلى الرغم من أن الدستور الدائم للبلاد يكرس مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات العامة حيث نصت المادة (34) منه على أن " المواطنون متساون في الحقوق والواجبات العامة " . 

-  إلا أن هناك بعض الصور القليلة التي تتضمن تمييزاً بشأن الحق في العمل بالنسبة لأبناء المرأة القطرية بقانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة  2009.
أما بشأن العمالة المنزلية

لازالت حقوق هذه الفئة تشكل تحدياً هاماً ، لعدم وجود تشريع ينظم شئون وعلاقات العمل الخاصة بهذه الفئة وعدم خضوعهم لأحكام قانون العمل، وعدم إمكانية لجوء هذه الفئة إلى إدارة العمل لخروجهم عن نطاق تطبيق قانون العمل. 
البند (ﻫ) "3" : الحق في السكن 

كرس الدستور القطري مبدأ المساواة بين الجنسين في كافة الحقوق المادة (34) كما أن القانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان قد ساوى في المادة (6) منه بين الرجل والمرأة بشأن الانتفاع  بنظام الاسكان إلا أن قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بشأن ضوابط الانتفاع بنظام الإسكان في المادة (8) منه قد أورد تمييزاً بين المواطن القطري والمواطن القطري الحاصل على الجنسية القطرية بالتجنس حيث لم يمنح القطري المتجنس حق الانتفاع بالسكن إلا بعد إنقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إكتسابه الجنسية. 
البند (ﻫ) "4" : الحق في الصحة والضمان الإجتماعي 
الحق في الصحة العامة 
على صعيد السياسات الحكومية فقد أولت الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 القطاع الصحي إهتماماً كبيراً وأفردت له مكانة خاصة في جهود التنمية المستقبلية، وصولاً إلى تعميم الخدمات الصحية وخاصة خدمات الرعاية الصحية الأولية لكل السكان دون تمييز بين المواطن والمقيم وفي كافة المناطق، حيث تستهدف الرؤية الوطنية تمكين كل مواطن أو مقيم من الحصول على حقه من الخدمات الوقائية والعلاجية التي تحفظ سلامته وتضمن تمتعه بجسم معافي في بيئة خالية من الأمراض والأوبئة .

وشهدت البلاد توسعاً في التغطية الجغرافية للخدمات الصحية في الفترة من 2006 إلى2011، وقد تم التوسع في إنشاء المراكز الصحية والمستشفيات.
الحق في الضمان الإجتماعي 
يوفر قانون الضمان الإجتماعي رقم (38) لسنة 1995 المعاش لكل من:
1- الأرملة .

2- المطلقة .
3- الأسرة المحتاجة. 
4- المعاق . 
5- اليتيم.
6- العاجز عن العمل.
7- المسن. 
8- أسرة السجين.
9- الزوجة المهجورة .
10- أسرة المفقود. 
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على إقتراح الوزير، إضافة المعاش المستحق، وقواعد منحه لكل فئة من الفئات المشار إليها في المادة السابقة.             
البند (ﻫ) "5" : الحق في التعليم 
يعد الحق في التعليم شرطاً أساسياً للتمتع بحقوق الإنسان وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات الإثنية والدينية وتمكين كل شخص بدور نافع في مجتمع حر.
وعلى هذا الأساس نصت المادة (49) من الدستور "على أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة".
كما نصت المادة (22) من القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي على انه" يكون التعليم إلزامياً ومجانياً لجميع الأطفال من بداية المرحلة الإبتدائية وحتى نهاية المرحلة الإعدادية أو بلوغ سن الثامنة عشر أيهما أسبق وتوفر الوزارة المتطلبات اللازمة لذلك" 
إلا ان هناك بعض التحديات بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة تتمثل في نقص الكوادر البشرية المؤهله في هذا المجال مما يحد من قبول هؤلاء الاطفال ذوي الاعاقة في بعض المدارس.
البند (ﻫ) "6" :حق الإسهام على قدم المساواة في النشاطات الثقافية 
إن الحق في المشاركة في الحياة الثقافية مكفول تشريعياً فلكل مواطن حق الإسهام في الحياة الثقافية وتكفل له الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير وذلك في حدود القانون فقد ألزمت المادة (47) من الدستور الدولة أن تكفل حرية الرأي والبحث العلمي ودعمت هذه الحقوق بنصوص ومواد قانونية أخرى تضمنها قانون براءات الاختراع رقم (30) لسنة 2006 وقانون حماية الملكية الفكرية رقم (7) لسنة (2010) المتعلق بحماية الأفراد والمجتمع وضمان التمتع بثمرات النشاط الثقافي والعلمي والإبداعي في كل ميادين الثقافة.
الفقرة (و) : الحق في دخول المرافق العامة 

 لاتوجد ثمة قيود في التشريعات العادية أو الفرعية في الدولة تقيد حق الأفراد في دخول المرافق العامة فكافة المرافق العامة متاحة للأفراد مواطنين ومقيمين . 
المادة (6)
الحق في الرجوع إلى المحاكم والمؤسسات الوطنية والتعويض 
الحق في التقاضي من الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور القطري وكرستها التشريعات العادية فالحق في التقاضي متاح للجميع فلا يوجد نص دستوري أو تشريعي يحظر على الأفراد سواء المواطنين أوالمقيمين اللجوء إلى القضاء للحصول على حقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم أو الاعتداء على حقوقهم أياً كانت هذه الحقوق.
وقد أكد قانون الإجراءات الجنائية في المادة (31) منه على إلزام جهات الضبط القضائي بقبول الشكوى والبلاغات التي ترد إليهم بشأن ما يقع من جرائم كما إن المواد( 32 إلى60) من القانون المشار إليه قد نظمت إجراءات التحري والاستدلال والتحقيق الإبتدائي بشأن كشف الجريمة وضبط وإدانة فاعلها ولم تميز هذه المواد بين مواطن وآخر أو بين مواطن ومقيم.
كما أن كل مرتكب لجريمة تمس حقوق الإنسان على النحو المبين في قانون العقوبات والقوانين النافذة الأخرى، من رجال الضبط القضائي، يتعرض للمساءلة القانونية إدارياً وتتخذ ضده عدد من الإجراءات التأديبية عن طريق مجلس تأديب يتولى محاكمته بموجب المواد من (73 إلى 94 ) من قانون الخدمة العسكرية رقم (31) لسنة 2006.
ومن جهة أخرى ، لا تخل هذه الإجراءات بحق الشخص الذي تعرض للتمييز في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة المختلفة وفي اللجوء إلى القضاء حيث كفلت القوانين الحق لكل مواطن في رفع شكواه إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي الحصول على التعويض متى أراد فقد نصت المادة (19) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، في أي حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها، ولايقبل منه ذلك أمام محكمة الاستئناف".
كما كرس المشرع القطري الحق في التعويض عن المسئولية التقصيرية " العمل غير المشروع " حيث نصت المادة ( 199 ) من القانون المدني على انه : " كل خطأ سبب ضرر للغير يلتزم من ارتكبه بالتعويض".

وهذه المادة تسري على المواطن أو المقيم دون تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو الدين. 
المادة (7) التعليم 

سبق تناول موقف الدولة القانوني والعملي من الحق في التعليم عند الحديث عن المادة (5) من الاتفاقية نحيل إليه. 
رابعاً: الخاتمة والتوصيات 

1- تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها عما تضمنه تقرير دولة قطر بشأن التدابير التي اتخذتها الدولة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري إلا أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر تأمل في اجراء المزيد من التدابير للتقدم في تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال التوصيات التاليـة:
1- تعديل قانون الجنسية رقم (38) لسنة 2005 بشأن حرمان المتجنس من الترشيح أو الانتخاب وكذلك الامر بالنسبة لحرمان من ردت إلية الجنسية من الترشيح أو الانتخاب إلا بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ ردها . 

2- تعديل قانون إدارة الموارد البشرية رقم (8) لسنة 2009 بشأن تقلد أبناء المرأة القطرية للوظائف . 

3- الغاء العمل بمأذونية الخروج بالنسبة للأجانب الواردة في قانون تنظيم دخول وإقامة الاجانب رقم (4) لسنة 2009 . 
4- إعادة النظر في قرار مجلس الوزراء رقم ( 3)  لسنة 2008 بشأن شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الاسكان والذي ميز بين القطري والمتجنس في حق الانتفاع بنظام الاسكان. 
5- تعديل قانون الجنسية رقم (38) 2005لسنة بشأن عدم أحقية المتجنس في تقلد الوظيفة العامة قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية . 
6- تعديل قانون الجنسية رقم (38) لسنة 2005 بشان حق المرأة القطرية في منح الجنسية القطرية لأبنائها عند الزواج من أجنبي . 
7- تعديل قانون الجمعيات رقم (12) لسنة 2004 بشأن القيود على انضمام الاجانب الى الجمعيات المهنية.
8- إنشاء هيئة أو لجنة وطنية تختص بقضايا التمييز العنصري. تطبيقاً لما جاء باتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
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